كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الدليل الدال على الأصل المؤمن يمكن أن يجرى في أحد طرفي العلم الإجمالي لا بعينه، أحد الطرفين لا بعينه، وهو أي هذا الدليل وإن كان يدلل على الاستغراق والشمول للطرفين على حد سواء، غير أن المقام يعين لنا إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين لكون ذلك أقرب عرفاً، ثم أوردنا نظيرا له، وهو العموم، عندما نعلم بوجود عموم (أكرم العلماء) يشمل طرفين غير أن أحد الطرفين نعلم بخروجه في البين، فحينئذٍ يتعين حمل العموم على الطرف الآخر، بمعنى أن العموم وإن كان استغراقياً، يشمل الطرفين على حد سواء، غير أن علمنا بخروج أحد الطرفين من تحت العموم يبرر لنا إدراج الطرف الآخر تحت العموم لئلا يكون العموم لا مصداق له، لاينطبق على كل منهما، ولذلك نحمله على أحدهما، والمقام من قبيل المقام، المقام من قبيل العموم، هنا صحيح الأصل العملي  المؤمن يجري في الطرفين على حد سواء، والدليل الدال على إجراء الأصل المؤمن يدلل على الاستغراق، الشمول الاستغراقي، حمله على أحد الطرفين لا بعينه خلاف ما يستفاد من الدليل، لكننا نحمله على أحد الطرفين لأن إجراءه، إجراء الأصل المؤمن في الطرفين يزيل العلم الإجمالي، أمس عبرنا، وهو قال يلزم منه الجمع بين الضدين، كلا التعبيرين صحيح، لأن العلم الإجمالي كما قلنا بالأمس الماضي، يعني يجعل هذا الطرف حرام، وذاك المؤمن يجعله حلالا، فصار اجتمع الضدان، الحلية والحرمة، أو قلنا زوال العلم الإجمالي الذي قلنا أوضح في التعبير من تعبير الماتن، فنحن نحمل الأصل المؤمن على أحد الطرفين.
رددنا هذا المطلب بالرد التالي...

شوفوا الكلام الذي أنا قلته خلوه قبل، ما الذي أنا قلت؟ قلت فرق بين العموم كدليل لفظي وبين الأصل العملي، هناك خلنا نقرب المطلب بشيء أوضح، الدليل اللفظي في انطباقه على أفراده كالشمس في رابعة النهار، فلما نعلم بخروج أحد الطرفين عن الاندراج تحت العموم، ليس معناه نلغي العموم، العرف يقول لنا يتعين عرفا انطباق العموم، عموم العام، على الطرف الآخر، هذا نظرة العرف، بس المقام نحن نريد أن نعين بدلا عن المعلوم بالإجمال حراماً، وبما أن الأصل المرخص ينطبق على الطرفين، ويقول: كلٌ من الطرفين حلال، ومعنى ذلك جمع بين الضدين أو طيران للعلم الإجمالي كما قلت، فنريد نجعل المقام هو المقام، يقول لا، ذاك فيه تعين من لدن العرف، وهنا في المقام ما فيه تعين، المعين له اختيار المكلف، وقلنا إن اختيار المكلف يحتاج إلى دليل، وعدم وجود الدليل دليل على عدم كون اختيار المكلف يرجح انطباق الأصل العملي على أحد الطرفين، كان هذا هو خلاصة لما تقدم في الأمس الماضي...
كلامنا الجديد اليوم: قلنا يمكن أن نطبق جريان الأصل المؤمن على أحد الطرفين لوجود نظير روائي، الرواية موجودة تدلل على ما هو نظير وشبيه...

نعم دليل لفظي الرواية، ولذلك، وحتى الرواية بعد ليس كل الفقهاء أخذوا بها، بس موجود عندنا رواية، بل أكثر من رواية في هذا الشأن، لاحظوا، إذا عقد رجل على أختين، قال هكذا: زوجتك ابنتي، هذا ما يدري، أبو المرأتين من المسيحيين، فقال زوجتك ابنتي هاتين، قال ذاك الرجل قبلت، طبعا على الصداق المعلوم وكذا بقية الشرائط موجودة، نحن واضح عندنا في الشرع الشريف أنه ما يجوز الجمع بين الأختين، جاء الزوج ليسأل المعصوم عليه السلام، قال: يمسك إحداهما ويدع يترك الأخرى، يعني ماذا معناها الرواية؟ العقد شامل للمرأتين، صح؟ فينطبق على كل منهما على حد سواء، مثل الأصل المرخص...

...

لا، ما يحتاج، الرواية تقول أمسك واحدة واترك، دع الأخرى، نعم طب وتخير، يعني أصلاً هذا العموم الشامل للمرأتين يتعين باختيار الزوج، يعني أن الاختيار يعين، ونحن ماذا قلنا في المقام؟ الأصل العملي له شمول استغراقي يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي، اختيار المكلف يعين جريان الأصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي، صار المقام هو المقام أو ما صار؟ وبعد عندنا نظير ثاني، أنتم تدرون، فيمن عقد، خلنا نجيب مثال، أيضاً خلوه ماذا؟ هذا واحد ما يدري من المسلمين، وأيضا واحد من المليين، فقال له ماذا؟ عندي تحت ولايتي، ليس بشرط إلا بناته طبعاً، بس عنده، معيل، مسؤول، خمس بنات، بعضهن ثيبات، وبعضهن باكرات، وأريد أن أعقد عليهن لك وبك، فقال زوجت هؤلاء الثيبات والباكرات لك بالمهر المعلوم، فقال قبلت بالمهر المعلوم، انعقد، العقد نشوف ينطبق على كل واحد واحدة منهن سوياً دون أدنى تمييز، وأيضا هذا يأتي للمعصوم، يقول له شأسوي، أنا الآن الخمس حريم زوجاتي صاروا في عقد واحد، قال له الأمام: يمسك أربع، ويدع الخامسة....
....

بمثابة، يعني ربائبه، تحت ولايته، هو المسؤول، عرفنا، وكالة، مسؤولية، عبروا ما شئتم يعني، لا تدققون واجد في هذه الأمثلة، الأمر واضح لكم بعد...

لاحظنا في المثال الثاني نمرة اثنين مثل المثال الأول نمرة واحد، اختيار المكلف مرجح لانطباق العموم على بعض دون بعض، وإلا ما صار؟ والرواية بينة الوضوح في ذلك، نقول المقام نظير المقام، ليش هناك تقبلون وههنا اختيار المكلف المرجح لأجراء الأصل العملي لا تقبلون؟

الماتن يقول: أولاً واحد: ليس كل الفقهاء يذهبون إلى ذلك، يعني الفقهاء يناقشون في قبول انطباق العقد ورجحان اختيار العاقد على الأربع أو على إحدى الأختين، فيه مناقشة يعني غير مقبول هذا، طيب خلنا نقول على مبنى من يقبل، لماذا يوجد فرق؟ يقول: من يقبل، هناك نص، ويقبله لوجود النص، ومن الواضح وجود الفرق بين المورد المنصوص وموردنا، موردنا ما فيه نص، هناك جعل اختيار المكلف بنص المعصوم (عليه السلام) مرجحاً، بس هنا ما عندنا دليل، وقلنا عدم الدليل دليل لعدم المسوغ، واضحة لنا الفكرة؟ 

بقي شيء، شوفوا الشيء الباقي، الشيء الباقي: نحن نقدر نخلي الأصل العملي  يجري في أحد الطرفين، بس خلنا نطبق هذا الذي تقدم على القاعدة الأحمدية...

....

تطبيق:

نعم، لو دل الدليل الخاص على الرجوع للتخيير كان متعينا، كما ورد في من تزوج أختين أو تزوج خمسا في عقد واحد (١)، على كلام لا مجال لاستقصائه....
يعني فيه دغدغة ومناقشة، فيه دغدغة أو ما فيه؟ فيه، لأن ليس كل واحد قبل هذا، هذا خلصنا الآن منه، تم.

الجديد، شوفوا الجديد، الجديد هذا سموه الحلو، شوفوا هذا الدليل، أصلاً نحن في المقام يتعين علينا إجراء الأصل المرخص في أحد الطرفين وكون الطرف الثاني بدلا عن المعلوم بالإجمال، يتعين ذلك، عجيب، اشلون؟ يقول شوفني: الآن من الدلالات التي قرأناها في علم الأصول دلالة الاقتضاء، إذا الله قال لنا ماذا؟ وسل القرية، نروح نوقف على القرية، نقول نسألك أيتها القرية، ماذا يقولون لنا الناس؟ يقولون لا يفهم الكلام، سل القرية يعني اسأل أهل القرية، القرية هذه ماذا؟ لا تسأل، لأنها بيوت ومزارع وسيارات وما أدري شنهو، فما الذي تسأل؟ أهل القرية، لماذا؟ تقول صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية، كلامه غير لغو، وإلا اشلون يصير حكيماً، إذا لغو، يصير كلامه لا معنى له، مثل إذا قال لك: نعم سل الجن مثلاً، الجن ما تقدر تتكلم وإياهم حتى تسألهم، أو اسأل الملائكة، فتقول هذا مثلاً يهذي، لا معنى لكلامه، أنت ليست جنياً حتى تكلم الجان، لكن لما يقول لك: سل القرية، واضح المراد بدلالة الاقتضاء يعني اسأل أهل القرية، تعال إلى ههنا، الآن الكلام هو الكلام، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، شوف لما يقول لك كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، وقلنا هذا فيه عموم استغراقي يشمل الطرفين، طيب ما أقدر أنا أطبق هذا العموم الاستغراقي، يعني أحذف الكلام مرة واحدة أقول لا معنى له؟ لا، أطبقه على واحد منهما، وبعد، وإذا طبقته هذا العموم على واحد منهما، أوتوماتيكيا يتحول الطرف الآخر إلى المعلوم الحرمة بالإجمال، لماذا؟ لأنه إذا لم يتحول، يصير الأصل المرخص يجري من دون وجود بدل عن المعلوم بالإجمال، فحتى يكون لمعنى كلام الشارع الحكيم معنى يتعين علينا حمل كلامه على دلالة الاقتضاء، يعني تطبيق عموم العام الاستغراقي على أحد الطرفين وكون الطرف الآخر بدلا عن المعلوم الحرمة بالإجمال، أنا أعرف أن واحداً من طرفي العلم الإجمالي حرام، صح؟ وعندي كل شيء لك حلال، أقول هذا طرف اليمين حلال، فأوتوماتيكيا راح يصير الطرف اليسار ماذا يصير؟ حرام، تقول لي اشلون؟ أقول: بدلالة الاقتضاء، لأن المعنى أصلاً هكذا يفهم العرف، مثل وسل القرية، يعني سل أهل القرية، هنا لأنه إذا ما أحمل كلام الشارع المقدس، صار كلام لغو، فصونا لكلامه عن اللغوية لابد أن يحمل عموم، شمول، الشمول الاستغراقي في كل شيء لك حلال في دليل الحلية، في كل شيء لك طاهر في دليل أصالة الطهارة على الانطباق على أحد الطرفين وتعين الطرف الآخر بدلا عن المعلوم الحرمة بالإجمال، إيش رايكم بهذا الدليل؟ دليل حلو، سميناه بالدليل الحلو، اشلون مرتب، كلام جميل وحلو قلنا، لأنه إذا ما تخليه بهذه الطريقة يصير الكلام ماذا؟ أنت إما أن تلغي عموم العام عن العموم بالمرة، وهذا لا معنى له، وأما أن تطبق عموم العام على واحد من دون جعل البدل، وهذا أيضاً لغو، لأنه مثل سل القرية، تقف على القرية تقول أسألك أيتها القرية، يمرون عليك الناس، من الذي يجيب؟ فلا معنى لكلامه، لا معنى لكل شيء حلال إلا هذا النحو الذي فهمناه من الدليل، انطباق الأصل على أحد الطرفين وتعين الطرف الآخر بدلا عن معلوم الحرمة إجمالاً، إيش رايكم؟ بل أكثر من ذلك، شوفوا، حمل كلام الشيخ الأعظم على هذا النحو، كم معنى حملنا كلام الشيخ الأعظم عليه؟ هذا من المعاني، قالوا كلام الشيخ الذي قال ينطبق الدليل الدال على عموم وشمول الأصل المرخص على أحد الطرفين بس ما قال أنه يتعين الطرف الآخر بدلا عن المعلوم بالإجمال، قالوا ما يحتاج يقول، ما يحتاج، لأن كلامه مثل سل القرية، يعني يتعين بدلالة الاقتضاء، واضحة لكم الفكرة؟ تبون نرده هذا أو نطبقه قبل نرده؟ نطبقه، بس هم رده حلو، يعني التقريب حلو، وذاك أحلى من الحلو، لأنه قوي ٍأيضاً الرد، شوفوا التقريب الذي أسميناه بالحلو، وتالي يجيء الأحلى...
إن قلت : أدلة الأصول وإن لم تنهض بتعيين المعلوم بالإجمال، وجعل البدل فيه، لعدم كونها ناظرة إلى ذلك الطرف الآخر،لأن قلنا ما لها نظر، ليس هي مثل الدليل الحاكم في نظره للدليل المحكوم...

 إلا أنه لما كان الترخيص في أحد الطرفين ممتنعا إلا مع وجود بدل عنه في الطرف الآخر، يمتنع، لأنك اشلون تسوي؟ ترخص في أحد الطرفين من دون وجود بدل عن المعلوم بالحرمة؟ طيب من أين نفهم هذه البدلية؟ من دليل الاقتضاء...

ممتنعاً إلا بجعل البدل، الراجع إلى تعيين المعلوم بالإجمال في الطرف الثاني، ولو كان ذلك بسبب بناء المكلف عليه واختياره له...

لأنه ليش أجرى الأصل المرخص في الطرف اليمين؟ قلنا هو اختار جريان أصالة الحل أو أصالة الطهارة في الطرف اليمين، ماذا يصير الطرف اليسار؟ هو الحرام، يعني تعين الحلية صحيح باختياره، بس أيضاً تعين الحرمة بدليل الاقتضاء، فعرفنا واحد بالاختيار والثاني بالدليل، شكو بيها؟

 كان مقتضى عموم أدلة الأصول للأطراف ثبوت اللازم المذكور بنظر الشرع، موجود لنا نظائر كما قلنا، الآن مر علينا في المكاسب للشيخ الأعظم إذا قلت لك مثلاً: اعتق عبدي! ماذا معناه يعني شرعاً؟ معناه أن هذا عبدي ملكتك إياه، وأنت بعد أن أصبح ملكاً لك أعتقه، هذا لأنه لا عتق إلا في ملك...

...

واضح الفكرة؟ إذا ظهرت الوكالة هذا شيء ثاني، طبعاً إذا ما فيه توكيل، اعتق عبدي يعني، يعني فيه تمليك، قبل إجراء العتق، فإذن ماذا نسمي هذا؟ أي دلالة؟ دلالة الاقتضاء شرعاً، وسل القرية؟ المقام ليش ما يصير؟ نفسه، مثل ما مر علينا، هذا مر علينا...

كان مقتضى عموم أدلة الأصول للأطراف ثبوت اللازم المذكور شرعاً، وجعل البدل وإن لم يكن مقتضى أدلة الأصول بالدلالة المطابقية، بس، إلا أنها تدل عليه بدلالة الاقتضاء تصحيحا لجريانها في الأطراف الذي هو مقتضى عموم  أدلة الأصول، نقول تجري في كلا الطرفين على حد سواء، فأجرينا في أحد الطرفين بالاختيار لابد يصير عندنا بدل عن المعلوم بالإجمال وهو الطرف اليسار، الطرف الآخر، ليش لا...

وقيل إن كلام الشيخ المراد به ذلك، يعني هو صحيح ما عين البدل، سكت عنه، بس عارف أن الذي سيقرأ كلامه سيفهم مراده من أن المراد به في المقام تعين الطرف الآخر للبدلية بدلالة الاقتضاء، ليش لا...

....
نفس الكلام، لا، في واحد منهم، يعني ما تقدر ترتكب واحدا...

...

لا، بس خلاص، أجريت الأصل المؤمن بس في واحد من الأطراف، بقية الأطراف بعد ما يجري فيها، يتعين البدل في واحد منها، يصير يعني علم إجمالي ينجز في الجميع الباقي...

...

نعم مردد، بس كلها تجتنب عنها، لأن كلها حرام تصير...

...

لكنه إذا ما بقيت تجريه إلا في واحد، بس هذا، تشك في واحد...

وربما يحمل كلام شيخنا الأعظم قدّس سرّه في تقريب جعل البدل على ذلك، فراجع.

قلت...

شوفوا الرد الذي قلنا أحلى...

...

لا، راجع أنت المطلب تأمل فيه...

....

كلامه في الفرائد، نعم هذا كلامه في الفرائد، بس كلامه حمل على وجوه شتى، وهو تقريبات اشوية فيها اغلاق قابلة للحمل على أكثر من وجه...

شوفوا...

يقول: هذا الكلام اتفاقاً غير دقيق، عجيب، يقول غير دقيق بالمرة، يعني صوري، فيه شيء صورته جميلة، بس محتوى ما فيه، المقام من هذا القبيل، ولذلك قلنا حلو، حلو يعني في الصورة، بس في المحتوى ما فيه، اشلون ما فيه؟ يقول قبل أن نقول لكم ما فيه نذكركم بقاعدة: تتذكرون مطلباً مر علينا، إذا كان المقام يجري فيه أصلان أحدهما سببي والآخر مسببي، وأجرينا الأصل السببي يطير الأصل المسببي بالمرة، لأننا لا نحتاج إليه، مثل ماذا؟ مثل هكذا: عندي ثوب مشكوك النجاسة، وعندي ماء كان كراً، والآن أشك، بعد أن اغترفت منه غرفة ووقعت فيه قطرة من دم، أو حتى خلوا الدم، بس أحسن نقول وقعت فيه قطرة، حتى يصير المثال أوضح، فأنا أستطيع استصحب الكرية وبالتالي استصحب الطهارة، ثم جاء أحد أولادي وألقى بالثوب المشكوك النجاسة في وسط هذا الماء، الآن عندي استصحابان كما رأينا، استصحاب بقاء الكرية والطهارة للماء المشكوك الكرية، واستصحاب بقاء النجاسة للمشكوك النجاسة، كلا الاستصحابين يجري، صح؟ لكن بما أن استصحاب الطهارة أصل سببي، جريانه شيسوي؟ يطير، يزيل الأصل المسببي بالمرة، يعني ما له قيمة، قيمة ما له، لماذا؟ لأن ماذا أريد أثبت به؟ بعد أن وقع في الماء الذي كر، أوتوماتيكيا طهر، كأنه لا معنى لجريان الاستصحاب في الأصل السببي إلا طهارة الثوب، عندما يقع في الماء، فبعد جريان استصحاب نجاسة الثوب مثل ما نقول ما هي المحصلة منه؟ فيها شيء جديد؟ لأنه كان طاهراً أصلاً بجريان الأصل السببي، تعال إلى مقامنا خلنا نشوف، إذا تقول ماذا هنا؟ عندنا دلالة اقتضاء، تقول نعم عندنا دلال اقتضاء وتعين لوجود البدل في طرف اليسار صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، أصلاً مجرد نعرف من الدليل وجود معين لا معنى لجريان الأصل المرخص، ما نحتاج إلى أصل مرخص، كما لم نحتج إلى وجود أصل مرخص مسببي، لأنه أصلا ما يجري، طهر الثوب، هنا بعد لوجود التعين للبدل ما نحتاج إلى جريان الأصل المرخص في الطرف اليمين، اليمين ما نحتاجه، لأنه خلاص هو طاهر، هو حلال، نحن عارفين الحرام من الدليل، الحرام أينه؟ في طرف اليسار، بعد نحتاج إلى نثبت فيه الأصل المرخص أن ذاك حلال؟ لأن جريان الأصل السببي حاكم، مزيل، مطير للأصل المسببي، ما له مقام، ولذلك قلنا الرد أحلى، شفتوا الحلاوة؟ 
قلت: جعل البدل بالنحو  المزبور أو المذكور لا يصحح جريان الأصل، بل يطيره، يزيله، لأنه مع فرض إحراز المعلوم بالإجمال في بعض أطراف العلم الإجمالي، يصير عندنا تعبد بعدم التكليف في الطرف الآخر، فلا نحتاج إلى جريان الأصل لإثبات الحلية، لأن الأصل هو حلال، تعين المعلوم بالإجمال، عرفنا؟ بس يحتاج تتأملون في هذا الرد، صحيح هو الرد قلنا أحلى، بس فيه تأمل...

للأصل الظاهري الترخيصي، بل هو نظير الأصل المسببي الذي لا نحتاج إلى إجرائه مع جريان الأصل السببي.

....

ما الذي عين بدلية؟

....

بس نحن ماذا قلنا؟ قلنا الدليل دال على ماذا؟ الدليل نفسه دال على أن الطرف اليسار هو البدل عن المعلوم بالإجمال، إذا الدليل دل خلاص، تعين، هو يريد يقول كذا، نحن نقول له هذه مرحلة ثانية دل الدليل، يعني فيه مرحلة تراتبية ولذلك قلت تأملوا، يعني كلام الماتن متى يصير أحدهما حاكماً على الآخر؟ لو كانا في رتبة واحدة، هذا نشك فيه وهذا نشك فيه، بس المقام ليس كذلك، عرفتوا الذي أقول لكم التأمل؟ نحن أصلاً ما جاءتنا هذه المرحلة إلا بعد ما أجرينا الأصل، فلا يقال إن هذا من قبيل الأصل السببي والمسببي، لأن هذا في مرحلة متأخرة، نسميها مترتبة، لو كان من قبل الرواية عينت لنا البدل صح ما نحتاج إلى جريان الأصل المرخص في الطرف اليمين، واضحة الفكرة الآن، الذي في ذهنك هو هذا علميا، ولذلك قلت أنا تأملوا في كلامه، واضحة لنا الفكرة؟
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
